كان كلامنا المتقدم في أن المبنى الذي ذهب إليه صاحب الكفاية هو الصحيح، على وفق المباني المشهورة للأصوليين، وأما ما قاله المحقق النائيني والمحقق العراقي فيرد عليه بعض الإشكالات التي لا نستطيع أن نجيب عليها، لكن نهاية المطاف الالتزام بهذا المبنى يوقعنا في إشكال، الالتزام بالمبنى، أي مبنى؟ مبنى الآخوند في الحقيقة، يوقعنا في إشكال، يعني لا نقبل مبنى المحققين النائيني والعراقي لعدم صمودهما أمام المناقشات العلمية، ونقبل مبنى المحقق الخراساني صاحب الكفاية، لكننا نقع في ورطة، وهي المخالفة بين الوجدان والبرهان، وقلنا من أهم ما يمكن أن يرد كإشكال على هذا المبنى ترتب بعض اللوازم التي يصعب الالتزام بها، كما إذا دار الأمر بالنسبة للمكلف بين رفع اضطراره بأحد الإناءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما، أو بإناء ثالث يعلم بنجاسته تفصيلاً، يسوغ للمكلف رفع الاضطرار بأي واحد من الثلاثة، لكن الالتزام بذلك يخالف الوجدان والذوق للمتشرعة، من هنا يصعب علينا قبول هذه النتيجة وإن كانت منسجمة مع البرهان، ولابد من إيجاد طريق من خلاله نتلمس التوافق والتلاؤم بين الوجدان والبرهان...

 الماتن يقول: لدي أنا صاحب المحكم شيء، لدي شيء يمكن أن يزيل هذه المعضلة ويرفع هذه العويصة، كيف؟ يقول: أنا أرى بأن العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية، هذا تقدم، لكن مع إيجابه للموافقة القطعية يسوغ الترخيص في أحد أطرافه، وهذا ليس بدعاً، كما أنه عندنا قلنا في بعض الأحايين الذي نعلم تفصيلاً به يجوز الترخيص فيه، فما بالك الذي نعلم به إجمالاً، يجوز الترخيص، لكن هذا الترخيص على نحو بدلي، وحينئذٍ، أي إذا كان الترخيص على نحو البدلية في أحد الطرفين، هذا الترخيص في الحقيقة يحل لنا المعضلة، كيف؟ هذا الترخيص يستفاد منه أن الموافقة القطعية مع الاضطرار إلى أحد الطرفين غير واجبة، قف، لما تصل إلى هنا قف، لكن هذا ما يقتضي الترخيص، رفع التكليف بالحرمة الواقعية، نعم، ماذا يقول للمكلف؟ يقول للمكلف أنا أرخص لك، وعلى تقدير أنك صادفت الحرام الواقعي، رفعت به اضطرارك، أنت مرخص، فإذن الترخيص من قبل الاضطرار، العفو أنا قلت لا يرفع الحرمة الواقعية، يرفع الحرمة الواقعية، بس ماذا؟ لا يرفع ماذا؟ وجوب الموافقة الاحتمالية، يرفع وجوب الموافقة القطعية،  يقول: نحن يكون نفرق بين شيئين، رفع الترخيص للحرمة، وعدم رفعه لوجوب الموافقة الاحتمالية، عجيب، يمكن التفكيك؟ يقول غاية في الإمكان، ونهاية التصور، يعني سهل، لماذا؟ يقول: لأن حقيقة الترخيص ليس في الحرام بعينه، حتى نقول ارتفع الحرام بعينه، فلا معنى لبقاء التكليف بنحو وجوب الموافقة الالتزامية، في أحدهما على نحو البدل، يسوغ لك أن ترفع الاضطرار بأحدهما على نحو البدلية، أي لا تجب عليك الموافقة القطعية لهذا التكليف، يقول: هناك أيضاً تتمة لهذا، هاتان حيثيتان، الحيثية الثالثة بعد رفع اضطرارنا بأحدهما على نحو البدلية نحتمل سقوط التكليف بالكلية، ونحتمل الذي قلنا في أنفسنا ماذا؟ بقاء التكليف، بس هذا المورد لا كما تصور الآغايون، أنه مجرى للأصل العملي، لا، هنا في الحقيقة مجرى للاحتياط والاشتغال، لماذا؟ شوف لماذا؟ لوجود حيثية سابقة وهي المنجزية للتكليف، صحيح المنجزية كانت بالعلم الإجمالي، وتقول العلم الإجمالي هنا زال، بس زوال العلم الإجمالي زوال محدود، لا زوال مطلق، وفرق بين الزوالين، الزوال المحدود والزوال المطلق، اشلون زوال محدود؟ مرة العلم الإجمالي يزول بالمرة، حتى غضاضة في نفسك ما تشوف، عندما تجري الأصل المؤمن والمرخص، ومرة تشوف للعلم الإجمالي  بعد زواله طعم ونكهة، أنا أريد أقرب الفكرة، لا تقولون هذا دليل خطابي، كل هذا إيضاح وتقريب للفكرة، بعد أن تتقرب الفكرة إلى أذهاننا يصير عندنا شيء من التقبل لها، وبعد زوال العلم الإجمالي ههنا، نعم زوال العلم الإجمالي في الحقيقة ماذا؟ محدود، يعني الزوال ههنا ماذا يقول لنا؟ أنا لا أوجب، أنا علم إجمالي لا أوجب الموافقة القطعية في هذا المورد، نقول له بس؟ يقول بس، حدودي كذا، لا أوجب الموافقة القطعية، وعليك أن تحكم وجدانك، يخاطبنا هذا العلم الإجمالي يقول شوف، ترى أنا طيراني طرت، بس ليس طيراني كلياً، طيران مع بقاء شيء من طعمي ونكهتي، وهذا البقاء لشيء من طعم العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ يقتضي الاحتياط، يكون تحتاط، لا تقول أروح بعد أشرب الطرف الثاني، يقول الماتن قد واحد يشكل عليّ، يقول لي أنت من ناحية تقول بأن الذي يظهر من الروايات رفع الحكم الواقعي، هذا تقدم عندنا، ومن ناحية تقول، إذا ارتفع الحكم الواقعي ماذا يبقى بعد؟ ما فيه حكم، ومن ناحية تقول هذا الرفع فقط لوجوب الموافقة القطعية، والعلم الإجمالي فيه شيء، الذي عبرنا عنه بالطعم والنكهة، يقتضي وجوب الموافقة الاحتمالية، اشلون تجمع بين الرفع الواقعي للحكم ووجوب الموافقة الاحتمالية؟ هذا من قبيل الجمع بين المتنافيين، يقول: أجيبك على هذا، يا أحباءنا، الفقيه ترى ما يصير فقيه وبس، الفقيه يحتاج شم فقاهة، وشنهو هذه شم الفقاهة؟ شم الفقاهة يكون يعني يفهم الأدلة عندما يجمع بينها، ويقول هذا الدليل دال على كذا، وذاك الدليل دال على كذاك، وذلك الدليل الثالث دال على كذلك، شوف كذا وكذاك وكذلك، اختلفت المعادلة...
يقول: تعال إلى هنا، مرة الاضطرار إلى شيء بعينه، هذا يرتفع تفصيلاً، يزول، مرة الاضطرار إلى شيء لا بعينه على نحو البدل، ترى يكون تفرق بين تطبيق الأدلة على موضوعاتها بين الأمرين، لما تضطر إلى شيء بعينه يرتفع الحكم الواقعي، هذا الذي نحن استفدنا من الأدلة، بس لما تضطر إلى أحدهما لا بعينه، هذا هنا مع قبولنا للارتفاع، بس يكون نجري عليه شيئاً من التعديل يتناسب مع ذوق الشارع ولحن خطاب هذا الشارع، شنهو لحن الخطاب؟ يقول: أنا لما أقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يعني في الحقيقة ما أريد إلا أرفع في هذا المورد الذي فيه علم إجمالي وجوب الموافقة القطعية بس، ليس قصدي أنه حتى الموافقة الاحتمالية ترتفع...

ليت الماتن بس أضاف تتمة، وإكمالة هنا، كان كلامه صار أحسن، لو قابل ماذا؟ يعني كان ما وقع في هذا الإشكال، كان كل الإشكال هذا زال، يعني قابل بعض التوجيهات وضمها بعد كحيثية، قال نقبل ماذا؟ الارتفاع للحكم الواقعي ما يخالف، شكوا فيها، ويصير حكم ظاهري بوجوب الاحتياط، ونحن ما عندنا، تقول نفهم من الأدلة أن الارتفاع للحكم الواقعي، فاشلون نجمع؟ نقول الأدلة التي يفهم منها ارتفاع للحكم الواقعي إذا كان المضطر إليه تفصيلاً، أما في هذا إذا كان المضطر إليه على نحو البدلية، يصير ارتفاع ماذا؟ ارتفاع ظاهري لا ارتفاع واقعي، ويصير نرجع إلى شيء من أخذ رأي النائيني ونضيف له هذه التتمة، عدم وجوب الموافقة الاحتمالية...

إن قلت: اشلون أسلم لخصمي؟

ما يخالف، الإنسان يتواضع لما يشوف الأقوائية أو القوة عند الطرف الذي يريد يناقشه، ما فيه أحلى من التواضع، لأنه في النتيجة التي توصل إليها الماتن عدم وجوب الموافقة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية مع الارتفاع للحكم الواقعي، بس تالي يقول بعد كأن في النفس شيء، يقول كأني أميل إلى، عندي شيء من الميل إلى مبنى المحقق النائيني، يعني الارتفاع ههنا ظاهري، عندي شيء من الميل، يقول ما أقدر أحذف رأي النائيني بالمرة، أميل له، بس أشوف أنه ما يتناسب مع لسان الدليل فلذلك قلت الرفع واقعي، وجمعت بهذا النحو، لكن في النفس شيء، يدعوني إلى الميل لما قاله المحقق النائيني، أستاذ أساتذنا، كما قال لي هذه المرة، في اجتماعي وإياه، قال أستاذ أساتذتي، يقول أميل له، يقول هذا أستاذ أساتذتي، على كل، أستاذ أساتذته، المهم الخلاصة يقول يكون ما نجمد على لسان الدليل، لسان الدليل يقتضي ماذا؟ رفع الحرمة واقعاً، بس نحن لما يصير الاضطرار على نحو البدل يرتفع، يعني اضطرارنا يرتفع بأحدهما على نحو البدلية، نقول الرفع ههنا لوجوب الموافقة القطعية وبس، ونسكت، حتى يكون العلم الإجمالي باقٍ للمنجزية بنحو وجوب الموافقة الاحتمالية، ونتخلص من الإشكال، شكو بيها؟ نقول له: هذا دليلك فيه خدشات من جوانب متعددة قابل للمناقشة، يقول عاد أنا لما أجيب دليلاً وأدخل عليه شيئاً من الصناعة، ويتفق مع الوجدان، خله يصير فيه شيء، لكن ذيليك ما قدروا يجيبون، أنا جبت على الأقل، مهدت لكم شيئاً من التمهيد، أحسن من الذي ما يجيب دليل، يقول جبت دليل وخليت فيه حيثيات، وخليت هذا الدليل وفق الصناعة، ويتفق مع الوجدان، حتى لا نقع في مخالفة بين البرهان والوجدان، صار البرهان مع الوجدان يتفقان، أين الذي أحسن؟ الدليل الذي أنا أوردته حتى لو كان فيه خدشة، مع اتفاقه مع الوجدان، أو الذي ما عنده دليل بالمرة؟ يقول أنا أشوف كلامي يعني هو الأقرب للصواب، ما يخالف يقول إلى هذا النحو...
للكلام تتمة، بس خلونا نطبق هذا...

عرفنا الحيثيات الثلاثة؟ الآن راح تظهر لنا...

...

في آخر الوقت...

لأنه ما يقدر يجمع بينهما، تعين عليه أحدهما، إما يصلي تماماً أو يصلي قصراً...

..
لا، بأحدهما، لأنه يجب، لا، قلنا يمديه يصلي ثلاث ركعات، أمس قلنا، يعني هو مخير، ما يزال على التخيير، ارتفع اضطراره بترك أحدهما، بس ما يسوغ له أن يترك كلتا الصلاتين، أمس هذا شرحناه...

تطبيق:

نعم لازم ذلك أنه لو دار الأمر بين رفع الاضطرار بأطراف المعلوم بالإجمال، ورفعه أي الاضطرار بما يعلم التكليف به تفصيلاً، الذي قلنا نعلم بنجاسة أحد الإناءين وبنجاسة واحد ثالث تفصيلاً....

تحت أين؟

...

أجل ليش تقولون لي، أنتم تقولون لي وأنا أمشي وإياكم....

ومن ثم كان الأمر في غاية الإشكال، لكن الإشكال يختص بما إذا قيل بامتناع ترخيص الشارع في ترك الموافقة القطعية والتنزل للموافقة الاحتمالية.
 أما بناء على ما تقدم، يعني الإشكال متى يتم؟ حينما نقول لا تجب لا موافقة قطعية، ولا تنزل إلى الموافقة الاحتمالية، هذا الإشكال عطف على... يعني لا يجب لا هذا ولا هذا، يكون ننتبه، أما إذا قلنا بوجوب الموافقة الاحتمالية يطير الإشكال، ما فيه إشكال...

أما بناء على ما تقدم منا في صدر الكلام في هذا الفصل من إمكان    الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي، وقلنا موضوع الأصل العملي موجود إذا تتذكرون، فلا مورد للإشكال المذكور، إذ الترخيص حينئذ في ارتكاب بعض الأطراف بنحو البدل لا يتنافى التكليف، كي يمنع من بقاء التكليف، ويدعو إلى زواله وطرده بالمرة، كما تصور الآخوند، قال ما عندنا دليل على بطلانه، صحيح في النفس شيء مدفوع بالأصل....

وتنجزه بالعلم، وإنما...

وإنما هذا الاضطرار إلى أحد الطرفين على نحو البدل، ماذا يسوي لنا؟

 ينافي وجوب الموافقة القطعية لا غير، هذا نقبل، يعني أنا إذا اضطررت إلى أحدهما، حتماً بعد العلم الإجمالي ما ينجز على نحو وجوب الموافقة القطعية، بس ليس معنى أنه ما ينجز على نحو وجوب الموافقة القطعية،  أنه لا ينجز على نحو وجوب الموافقة الاحتمالية، فإذن هنا الترخيص لا يقتضي إلا رفع وجوب الموافقة القطعية شرعا مع بقاء التكليف على حاله...

إذا أنا رفعت اضطراري بالحرام، يقول ما يخالف، ما عندك أي مشكلة، أنت الآن مضطر إلى شرب أحد الإناءين، اتفاقاً شربت النجس، يقول لا تعاقب على ذلك، على تقدير رفع الاضطرار به، لأن الترخيص ماذا يقول لك: ارفع اضطرارك دون إشكال بأحد الإناءين، بعد هو يقول كذا، فما عندي مشكلة...

فالترخيص الناشئ من قبل الاضطرار واقعي لا ظاهري...

جاي يتمسك هنا أيضا بلسان الأدلة، بس تالي راح يرفع اليد عن هذا، حطوا عليه دويحة هذا (واقعي لاظاهري) لأنه تالي يقول والله في كلام النائيني شيء من الدقة، فلعل الرفع هنا ماذا؟ نعم الترخيص هنا ماذا؟ يعني ترخيص ظاهري مع بقاء التكليف الواقعي، ما فيه تنافي...

إلا أنه ليس ترخيصا في مورد التكليف بخصوصه، ليكون منافيا له مستلزما لرفعه، بل في ترك موافقته القطعية فقط، مع بقائه بنحو يقتضي الموافقة الاحتمالية في الطرف الآخر...

على فرض المصادفة للواقع، صار خلاص، وعلى فرض ما صادفه نحتمل، فموافقة احتمالية..

 نعم، بعد رفع الاضطرار نحتمل سقوط التكليف لارتفاع موضوعه بعد ثبوته وتنجيزه..

وتنجيزه، وليس وتنجيزيه، بس هاء من دون ياء..

وذلك ماذا يقتضي؟ فهو يقتضي الاحتياط...

يقول إذا رفعت اضطرارك بأحدهما، أنت تحتمل أن التكليف ارتفع، لكن بما أنه كان منجزاً عليك في السابق، فتقول من قبيل الشك في الفراغ، التكليف يعني كأنه كان في عهدتك وتشك في فراغك عنه ومنه، شتسوي؟ اشتغال، تحتاط، من هذا القبيل...

إن قلت، شوف هذا الإشكال الذي أشكل على نفسه، وإنصافاً إشكال قوي..

: مقتضى أدلة الرفع سقوط التكليف الواقعي وحلية الفعل واقعا، لابقائه على الحرمة مع جواز مخالفته الاحتمالية وعدم العقاب عليها لا غير...

كأنه يعبر عن آراء النائيني من حيث لا يشعر، عن رأي النائيني هذا الكلام، يعني كأن نحن كلامك يؤدي إلى هذا، يعني كأنه ما أفصح عنه، بس يميل إليه، الذي أنا قلت، ميل إلى كلام النائيني...

 قلت: لا ملزم لذلك، بل ظاهر الأدلة عدم جعل الأحكام الشرعية بنحو تستلزم الضرر والحرج وتنافي الاضطرار، بس هذا الذي...

يعني يكون نعدل في هذا الدليل الذي يستفاد منه ماذا؟ رفع الحكم الواقعي، يقول هنا ما يرفع الحكم الواقعي، لأنه ما يرفع وجوب الموافقة القطعية، بس..

هذا (رفع عن أمتي ما اضطروا إليه) ما نقول رفع الحكم الواقعي، نقول في موارد العلم الإجمالي (رفع ما اضطروا إليه) يعني رفع وجوب الموافقة القطعية،  بس هذا لسان الدليل، طيب هذا رفع ظاهري لأن ليس رفعاً واقعياً، هذا خلاصة، وهذا معناه رجوع إلى رأي النائيني...

 فهي لا تقتضي إلا اهتمام الشارع الأقدس برفع الأمور المذكورة وترخيص الشارع في التخلص منها، وهو كما يكون برفع التكليف رأسا – أين؟ إذا كان الاضطرار إلى معلوم الحرمة تفصيلاً، يرتفع التكليف رأساً...

 كما في الاضطرار إلى المعين - يكون أيضاً برفع وجوب الموافقة القطعية، وليس برفع التكليف رأساً، يكون ننتبه، يعني رفع التكليف ظاهراً....

يكون برفع وجوب موافقته القطعية والاكتفاء بموافقته الاحتمالية في مثل المقام، لأنه نحو من تصرف الشارع المحقق لغرضه...

هذا الدليل نحن يكون نفهمه على هذا النحو، الذي سميناه شم الفقاهة، مايصير نجمد على لسان الدليل ونقول هنا الدليل (رفع ما اضطروا إليه) رفع واقعي، فلا معنى لبقاء العلم الإجمالي لينجز بنحو وجوب الموافقة الاحتمالية، نقول لا، الدليل ترى ما، في كل مورد بحسبه، هناك إذا اضطررنا إلى معين، رفع واقعي، وإذا اضطررنا إلى غير معين، على نحو البدلية، شنهو، الرفع ههنا فقط لوجوب الموافقة القطعية، هذا مقدار ما يفهم من الدليل ولحن الخطاب كما قلنا، وليس ضروري نجمد نقول نعم الدليل يقول لنا سر مستقيماً، أجي أمشي وأصل إلى الجدار، قال الباب يمك، تقول لي اطلع إلى الخارج مستقيماً، أوصل وأقف يم الجدار، تقول لي أنت ليش ما خرجت من الباب؟ أقول له الدليل قال لي مستقيماً، أنا يكون أبقى، لا، يا حبيبي، مستقيماً يتلاءم مع الخروج من الباب تمام الملاءمة، مثل هنا الخطاب، (رفع ما اضطروا إليه)، بس إذا اضطررت إلى شيء تفصيلاً حرام، هذا اقتضاء، حرمة، ارتفاع للحرمة الواقعية، اضطررت إلى أحد الطرفين على نحو البدلية، يعني ارتفاع لوجوب الموافقة القطعية بس بس، شفنا اشلون؟

 نعم، الجمود على لسان دليل الاضطرار ونحوه قد يقتضي ذلك، لتضمنه تحليل الفعل المضطر إليه واقع المنافي لحرمته، إلا أنه لا ينفع في المقام، لأن كل مقام تحمل الدليل على نحو من التناسب وإياه، الذي تصير فيه مناسبة الحكم و الموضوع...

 الذي فرض فيه الاضطرار للجامع لا لمورد التكليف بخصوصه...

نحن في الحقيقة هنا ما اضطررنا إلى الحرام بخصوصه حتى ترتفع الحرمة الواقعية...

 ولا مجال لتعميمه له إلا بضميمة أن المستفاد من (رفع ما اضطروا إليه) أن الشارع يرفع المضطر إليه سواء احتجنا إليه، اضطررنا إليه تفصيلا أو إجمالا....

وهذا ماذا؟ يعني كأن نحن راح نجمد على لسان الدليل، يقول لا، يرتفع الذي نضطر إليه تفصيلاً ارتفاعاً واقعياً، أما الذي نضطر إما إليه أو إلى بدله، يرتفع وجوب موافقته القطعية بس، بس، يكون هذه البسين، البس الأولى والثانية المؤكدة للثانية، لأهمية البس الثانية هذه...

برفع الاضطرار على كل حال، كما تقدم في مناقشة الوجه الثاني، ويكفي في ذلك رفع وجوب الموافقة القطعية في المقام.
أنت قلت: الرفع في كل مورد بحسبه، لأن اللسان جاء من الشارع، والشارع لسانه يكون يتناسب وإياه، طيب عندنا نحن هناك رفع عقلي، كما إذا تعذر عليّ التكليف، أو صارت مزاحمة، هذا ارتفاع ليس، بالمزاحمة بين الأهم والمهم، الذي جبناه فيما تقدم، هنا أيضاً ارتفاع واقعي أو ارتفاع ظاهري؟ كما قال النائيني؟ هناك حورنا في خطاب الشارع، قلنا فيما يتناسب مع ذوقه ومع لحن خطابه، وموجود عندنا في الروايات: (لا يكون الفقيه فقيهاً حتى يفهم لحن كلامنا)، اللحن يعني إشاراتنا وكناياتنا واستعاراتنا، ما يجيء يجمد، يقول لالالا، أنا أمشي مع الدليل،  الدليل كما قلنا، يقول لك مستقيم يعني رح، هذا مستقيم، يعني اخرج من الباب، كما جبنا في المثال، يقول لا، لا تتوهمن أن نعم فقط في الأدلة الشرعية التي تقول لك اضطررت شرعاً يعني لأنه فيه اضطرار فيه حرج، لا، حتى إذا أنك ماذا؟ في عسر، حتى إذا فيه عسر وما تقدر، يعني تعذر، نفس الكلام، فيه تزاحم بين الأهم والمهم، نفس الكلام...

ولذلك يقول: هذا، في الروافع الشرعية كالحرج والضرر، وأما العقلية كالتعذر والمزاحمة لتكليف أهم فكذلك، لما أشرنا إليه في صدر الكلام في هذا الفصل من أن وجوب الموافقة القطعية...

شوف شوف هذا كلامه، صراحة هذا يحق لنا أن نكتبه بالنور على وجنات الحور، ليس ماء ذهب، أحسن...

من أن وجوب الموافقة القطعية حكم عقلي، يعني العقل حاكم بوجوب الموافقة القطعية،كما قلنا، لكن هذا الحكم أين؟ حكم عقلي ترتبي طولي، لأن العقل ماذا يقول لنا أول شيء؟ يقول لنا أطع المولى، يحكم بوجوب الإطاعة، والإطاعة يترتب عليها وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي، فإذا تعذرت الموافقة القطعية،طيب سقطت الموافقة القطعية، يعني بقيت الموافقة الاحتمالية....

وأما العقلية كالتعذر والمزاحمة لتكليف...

فهي كذلك لما أشرنا إليه في صدر الكلام في هذا الفصل من أن وجوب الموافقة القطعية حكم عقلي طريقي في طول وجوب الإطاعة الواقعية، وتعذر ذلك لا يقتضي بحكم العقل إلا سقوط الموافقة القطعية واكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية، لا سقوط أصل الإطاعة المساوق لسقوط التكليف بالمرة الذي قلنا، الموافقة القطعية والموافقة الاحتمالية، ولذلك يقول شوف نحن لما جبنا هذا الدليل، هذا الدليل صحيح ما جاء به الشيخ الأنصاري، ولا أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد، بس الشيخ الأنصاري كان يعيش هذا الدليل بحسه المرهف من الناحية الوجدانية، ولذلك هذا الحس المرهف عند الشيخ خلاه يقول بوجوب الموافقة الاحتمالية عندما نضطر إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لهذه النكات الدقيقة التي نحن جبناها، تقول ما أشار إليه الشيخ الأنصاري، يقول غير لازم، الفقيه غير لازم، لأنه يفهم لحن الخطاب وجداناً، وقد الظروف لا تسعفه أن يعبر عنه كما عبرنا، فهو يتفق معنا حتى في هذه النكات وإن لم يقلها بلسانه، ولكنها مستقرة في داخل جنانه، إيه مافيه مانع...
وكأن، شفتوا قال وكأن..

وكأن هذا هو مراد شيخنا الأعظم قدس سره، وهو الذي ارتكز في ذهن غيره...

الذي قلنا أيضاً النائيني، المحقق العراقي، قالوا ما يصير نقول بسقوط التكليف بالمرة، لأنه تترتب محاذير ما يمكن الالتزام بها، لابد أن نقول بوجوب الموافقة الاحتمالية...

عطونا دليلاً، يجيبون لنا أدلة، نقول لهم أدلتكم ضعيفة، يقولون لا تدغدغ في الدليل وتركز على ضعفه من ناحية، لأنه في بعض الأحيان ماذا نقول؟ إيه، أحسنت، العبارة قاصرة عن التعبير عن المطلب الوجداني، الآن قول لواحد وهو يجيب شسمه هذا، أرني الله جهراً، تقول له الله ما يرى جهرا، تقول له الآن لا أؤمن به لا أشوفه جهراً، أقو ل لك الله أوضح من أن يكون مرئياً بالحواس، ولذلك عبر عنه تعالى (أفي الله شك فاطر السماوات والأرض)...

إلا أنه لما لم يلائم المباني لهؤلاء الأصوليين، لم تنهض عباراتهم بتوجيه مرادهم...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
